
 تونس – فتحت مبـــادرة جديدة تنوي 
كتلـــة برلمانية في تونس تقديمها لتعديل 
القانـــون الانتخابي الباب أمام ســـجال 
جديد بشـــأن هـــذا القانون الـــذي لطالما 
واجه انتقادات بأنه السبب الكامن وراء 
حالـــة التشـــرذم التـــي تعرفها الســـاحة 

السياسية في البلاد.
وقالت كتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا 
مـــن أصل 217) إنها تجري مفاوضات مع 
بقية مكونات المشـــهد البرلماني من أجل 
تقديم المبادرة التشـــريعية إلـــى البرلمان 
للمصادقة عليها في عملية غير مضمونة 
النتائج في ظل الانقسامات داخل مجلس 

النواب (البرلمان).
وبالرغم من أن هناك شبه إجماع من 
قبل القوى السياسية على ضرورة تعديل 
النظـــام الانتخابي، غير أن الانقســـامات 
تتعمق بســـبب تفاصيل التعديلات التي 

سيقع تبنيها.
وفـــي وقت ســـابق، شـــددت ســـلطة 
الانتخابات على أن العام المقبل مناســـب 
لتعديـــل النظـــام الانتخابـــي وانتخـــاب 
أعضاء جـــدد للهيئة باعتبار أنها ســـنة 

تخلو من أي استحقاق انتخابي.
وأوضـــح رئيـــس الكتلـــة، حســـونة 
التونســـية  ”الحكومـــة  أن  الناصفـــي، 
برئاســـة هشام المشيشي ليســـت لها أي 
نيـــة لتعديل القانـــون الانتخابـــي، لذلك 
سنقدم مبادرة مع عدد من النواب لتغيير 

القانون“.
وقال الناصفي في تصريح لـ”العرب“ 
إن هناك قناعة في تونس وشـــبه إجماع 

على ضرورة تعديل القانون 
الانتخابي ”لكن الاختلاف في 

التعديلات والأحكام التي 
لا بد من تعديلها“.

وأوضح أن 
”هناك من يضع 

بعض الأولويات التي لا 
بد منها في المرحلة الحالية، 

لكن هناك مســـائل يمكن تأجيلها وهناك 
مـــن يعتبـــر أن هنـــاك عناصـــر لا بد من 

الاتفاق من أجل تعديلها“.
والدعوات لتعديل القانون الانتخابي 
ليســـت وليدة اللحظة في تونس حيث ما 
انفكت مكونات المشهد السياسي تتعرف 
على عيوب هذا القانون لاســـيما أنه أفرز 

مشهدا سياسيا مشتتا.
وفـــي وقـــت ســـابق نجـــح رئيـــس 
الحكومة الأســـبق يوســـف الشـــاهد في 
تعديـــل القانـــون، وذلـــك بعـــد أن قـــدم 
مبادرة تشـــريعية عبر كتلته في البرلمان 
التي انشـــقت عن حزب نداء تونس، لكن 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
رفـــض آنـــذاك ختـــم القانـــون بصيغته 

الجديدة بحجة أنه يؤسس للإقصاء.
ويبدو أن فرص تمريـــر هذه المبادرة 
فـــي الظرف الراهن ضئيلـــة رغم التفاؤل 
الـــذي يبديـــه الواقفـــون وراءهـــا نظرا 

للانقسام الذي يعرفه البرلمان الحالي.
ويتطلب تمريـــر التعديلات تصويت 

109 نواب لصالحها.
تصريحـــه  فـــي  الناصفـــي  وقـــال 
مـــن  مجموعـــة  ”هنـــاك  إن  لـ”العـــرب“ 
المقترحـــات ســـنطلق مشـــاورات بشـــأن 
تبنيهـــا، من بين هذه المقترحات شـــروط 
الترشـــح في الانتخابات لأنـــه بالقانون 
الانتخابـــي الحالي أي كان مـــن حقه أن 
يترشح ويصبح مشـــرعا ولو كانت لديه 

سوابق قضائية“.
وتابــــع ”أما المقتــــرح الثاني فيخص 
الانتخابيــــة  الحمــــلات  تمويــــل  مســــألة 
لأن القانــــون الحالي لا يتعــــرض لأحكام 
واضحة في هذا الصدد ورأينا تبعات ذلك 

على مســــتوى التقاضــــي والتقارير التي 
أصدرتها محكمة المحاسبات والتي بقيت 
مجرد تقارير دون أن تنعكس على المشهد 
البرلمانــــي الحالــــي رغــــم أن التجاوزات 

واضحة في تقرير المحكمة الأخير“.
وأضــــاف البرلمانــــي التونســــي ”إلى 
جانب مســــألة العتبة والتــــي طُرحت في 
وقت ســــابق لكن لم يحدث توافق بشــــأنه 
(..) بطبيعــــة الحــــال القانــــون الانتخابي 
ليس بمعزل عن قانون الدوائر الانتخابية
 لأن اليوم هناك دعوات أيضا 
لترفيع عدد الدوائر دون 
الترفيع في عدد أعضاء 
البرلمان، مثلا؛ اليوم 
هناك دائرة تنتخب 
7 أعضاء يصبح 
عدد أعضائها 2 أو 3 مع 
الترفيع في عدد الدوائر، 

علاوة على ضــــرورة تعديــــل قانون هيئة 
الانتخابات“.

وأكد الناصفي أنه ”سيتم تنظيم يوم 
برلماني لدراســـة هذه المقترحات ونحاول 
الوصول إلى توافقـــات لضمان الغالبية 
المطلقـــة (109) فـــي البرلمـــان لتمرير هذه 

المبادرة“.
وتتخـــوف أوســـاط تونســـية من أن 
يـــؤدي أي تغيير للقانون الانتخابي دون 
الوصـــول إلى توافقات لازمـــة حوله إلى 
التأســـيس للإقصاء، لاســـيما عندما يتم 
التطرق إلى العتبـــة التي حاولت أطراف 
سياسية سابقا على غرار حركة النهضة 
الإسلامية الترفيع فيها إلى 5 في المئة من 

أجل دخول البرلمان.
وعارضـــت قوى سياســـية في مارس 
الماضـــي هـــذه الخطـــوة باعتبـــار أنها 

”تؤسس لإقصاء الأحزاب الصغيرة“.

وبالنسبة للناصفي فإن العتبة يمكن 
التوافق حولها في حدود الـ3 في المئة.

والعتبـــة الانتخابية هي الحد الأدنى 
مـــن الأصـــوات التـــي يشـــترط القانون 
الحصول عليهـــا من قبل أي حزب ليكون 
له حق المشـــاركة فـــي الحصول على أحد 

المقاعد المتنافس عليها.
حـــزب  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
أيمن  الموحد،  الوطنيـــين  الديمقراطيـــين 
العلـــوي، إن ”القـــوى المشـــكلة للبرلمـــان 
اليـــوم تتعامل مـــع القانـــون الانتخابي 
كمـــا بقيـــة الملفات الحساســـة من وجهة 
النظر الضيقة. القانـــون الانتخابي وفقا 
لمقاربتنـــا يجب أن يتعلق بمدى شـــفافية 
العملية الانتخابية والتعبير عن ســـيادة 

الشعب وممارسته لهذه العملية“.
تصريـــح  فـــي  العلـــوي  وأوضـــح 
لـ”العرب“ أن ”مســـألة العتبة الانتخابية 

مثـــلا تتعامـــل معها هـــذه القـــوى وفي 
مقدمتهـــا حركـــة النهضة (الإســـلامية) 
ومـــن يعتبـــرون أنفســـهم اليـــوم قـــوى 
صاعدة كورقة تهديـــد.. هم يروجون لأن 
بالترفيع في نســـبة العتبة سيحســـمون 
مســـألة التشـــتت البرلمانـــي لصالح قوة 
سياســـية معينة وهو ما لا يراعي البعد 
الديمقراطي والتمثيل الحقيقي لســـيادة 

الشعب“.
ويشـــدد العلوي، وهو برلماني سابق، 
علـــى أن أي تعديـــل في ظل هذا المشـــهد 
السياسي قد يؤسس ”للإقصاء“، خاصة 
أن ”العتبـــة الانتخابيـــة مـــن أدوات هذه 
بعـــض  لاســـتبعاد  السياســـية  القـــوى 
الأطـــراف السياســـية. هناك مـــن يحاول 
اســـتغلال الأزمة الاجتماعية والسياسية 
لتثبيت عمليـــة انتخابية فاســـدة عفنها 

المال الفاسد“.

 الجزائــر – تســـود حالـــة مـــن الترقب 
في الجزائـــر، تحســـبا لعـــودة الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، إلى قصر المرادية، قبل 
نهايـــة العام الجـــاري، من أجـــل الوفاء 
بمهامه الدســـتورية، وعلى رأسها قانون 
الموازنة العامة، الذي يستوجب تصديق 
الرئيـــس بموجب دســـتور البـــلاد، إلى 
جانـــب العديد من الملفـــات الأخرى التي 

تتنظر عودته.
ورغـــم أن ظهور تبون، فـــي الـ13 من 
ديســـمبر الجاري، في تســـجيل صوتي، 
بث على حســـابه الخاص في تويتر، دون 
وســـائل الإعلام الحكوميـــة، قد خفف من 
وطأة الجدل المثار حول وضعه الصحي، 

إلا أن تواصل غيابه لأسابيع بعد تشديده 
على أنه ”ســـأعود بعد أســـبوع أو اثنين 
أو ثلاثة أســـابيع“، كثـــف الغموض على 
مســـتقبل البـــلاد، خاصـــة وأن قانـــون 
الموازنـــة العامة لن يدخل حيـــز التنفيذ 
قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه قبل 

نهاية العام، بموجب دستور البلاد.
وبالرغـــم من أن الرجل وجّه رســـائل 
استمراره في الســـلطة وقدرته على أداء 
مهامه الدســـتورية من خلال الكلمة التي 
وجهها للرأي العام منتصف هذا الشهر، 
إلا أن إمكانيـــة غيابـــه وعـــدم التصديق 
على القانون المذكور، ســـيضع مؤسسات 
الدولة في مأزق دســـتوري غير مسبوق، 
الأمر الذي ســـيعزز الجـــدل القائم حول 

الشغور الرئاسي في البلاد.

وفيما أوحى رئيس السلطة المستقلة 
لتنظيـــم الانتخابات محمد شـــرفي، إلى 
دخول الدستور الجديد المستفتى عليه في 
الفاتح مـــن نوفمبر الماضي، حيز التنفيذ 
رغم انتهاء المهلة التي يستوجبها أيضا 
الجمهورية  رئيـــس  لتصديق  الدســـتور 
على الوثيقة الجديدة (50 يوما من تاريخ 
الاســـتفتاء)، وذلـــك مـــن خـــلال التعبير 
عـــن ”اســـتعداد الهيئة لمراجعـــة قانون 
الانتخابات وتنظيمهـــا امتثالا لتوجيها 

الرئيس في كلمته الأخيرة“.
أيضـــا  تبنتـــه  الـــذي  الأمـــر  وهـــو 
الخبيرة في القانون الدســـتوري وعضو 
لجنـــة الحـــوار ســـابقا فتيحة بـــن عبو، 
فـــي تصريح لها حول ”عـــدم وجوبية أو 
ضـــرورة تصديق رئيس الجمهورية على 
الدســـتور الجديد ليكون قابـــلا للدخول 
حيـــز التنفيذ“، وذلك من أجل رفع الحرج 
عن تبون، لكن مســـألة الموازنة ســـتكون 
سابقة في تاريخ البلاد، وتطرح إشكالات 
كبيرة في تسيير وإنفاق المال العام خلال 

العام الجديد.
وقد ســـبق للبلاد أن عاشت سيناريو 
مماثل مـــع الرئيس المتنحـــي عبدالعزيز 
بوتفليقة، خلال السنوات الماضية بسبب 
الظـــروف الصحية المانعـــة لأداء مهامه، 
لكـــن محيطه كان يصر فـــي كل مرة على 
إحضـــاره إلى مجلس الـــوزراء وإظهاره 
أمام الرأي العـــام، تفاديا لأي جدل حول 

المأزق الدستوري المذكور.
ومنذ الكلمة التي وجهها تبون للرأي 
العــــام المحلــــي والدولــــي، لم يصــــدر عن 
رئاســــة الجمهوريــــة أي تفاصيل جديدة، 
رغم أن اقتــــراب العام الجاري من نهايته 
يعيد طرح الغياب من جديد، خاصة وأنه 
يتصل باستحقاق دستوري هام في مسار 

الدولة وهو قانون الموازنة العامة، وحتى 
التطمينات المتصاعدة في ظل الاتصالات 
الدبلوماســــية والدعــــوات التــــي تلقاها 
لزيــــارة دول وعواصم عربيــــة وغربية، لا 
يمكن أن تحجب الأصوات المتصاعدة في 

الداخل حول الشغور الرئاسي.

وتم تركيـــب الموازنة العامة القادمة، 
مـــن توقعات بأســـعار نفط تتـــراوح بين 
40 و50 دولارا، وبعجـــز تاريخـــي قـــدر 
بنحـــو 23 مليـــار دولار، وهـــو ما يعكس 
المشـــاكل الاقتصادية التـــي تعاني منها 
البـــلاد، ولا يســـتبعد أن تكـــون مصدرا 
لتوترات اجتماعية بسبب تفشي البطالة 
وتراجـــع القـــدرة الشـــرائية، خاصة في 
ظل التخفيض التدريجـــي لقيمة العملة 

المحلية (الدينار).
ومن المتوقع أن تشــــكل هذه الموازنة 
وللســــلطة  للحكومــــة،  صــــداع  مصــــدر 
الجديدة في البلاد بقيادة الرئيس تبون، 
فــــي الحــــالات العاديــــة، وأمــــا أن ترفق 
بمشاكل سياسية فإنها تفتح البلاد على 
جميع الاحتمالات، في ظل الهشاشة التي 
تخيم على المؤسســــات الرسمية، وغياب 
الاستقرار السياسي، لاسيما بعد الوعكة 
الصحيــــة التــــي غيّبت الرجــــل الأول في 
الدولة عن قصر المرادية لأكثر من شهرين.
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غياب يعزز الجدل حول إمكانية حدوث شغور رئاسي

عدم تصديق الرئيس تبون 

على الموازنة العامة لعام 

2021 سيضع مؤسسات 

الدولة في مأزق دستوري 

غير مسبوق

 طرابلــس – يعزز إيقـــاف تركيا لعملية 
عـــودة المرتزقة الذين أرســـلتهم للقتال في 
ليبيا الشكوك حيال نيّة أنقرة عرقلة جهود 
التســـوية في البلاد، لاســـيما أنها مددت 
مؤخرا مهمة قواتها فـــي طرابلس إلى 18 
شهرا، علاوة على استفزازات أخرى تقوم 

بها أنقرة لتقويض العملية السياسية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن أنقـــرة أوقفت عملية إعادة المرتزقة منذ 
43 يومـــا، وتحديـــدا منذ منتصف شـــهر 

نوفمبر الماضي.
وأضـــاف المرصـــد فـــي تقرير نشـــره 
الاثنـــين أن ”تركيا ما زالت تتمســـك ببقاء 
نحـــو 8000 مرتـــزق في ليبيـــا، رغم توقف 
المعارك بـــين طرفي الصراع وتوقيع اتفاق 

لوقف إطلاق النار“.
وأوضـــح أن ”تعـــداد المرتزقـــة الذين 
ذهبـــوا إلى الأراضـــي الليبيـــة حتى الآن 
بلـــغ نحـــو 18 ألف مرتزق، مـــن بينهم 350 
طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 
إلى ســـوريا، بعـــد انتهـــاء عقودهم وأخذ 

مستحقاتهم المالية“.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت تتعاظـــم فيه 
المخـــاوف مـــن أجنـــدات تركيا فـــي ليبيا 
لاســـيما بعد زيارة وزير دفاعها، خلوصي 

أكار، إلى طرابلس الأسبوع الماضي.
اســـتفزازية  تصريحات  أكار  وأطلـــق 
بهدف اســـتدراج الجيـــش الوطني بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر إلـــى مواجهة جديدة 
بعد فشل الاستفزازات الماضية في تقويض 

العملية السياسية الجارية في ليبيا.
وقـــال أكار موجهـــا كلامـــه إلـــى قائد 
الجيش ”ســـتنال الرد المناسب في الوقت 
المناسب (…) وإذا كنت تفهم فتذكر من هي 

تركيا“.
وتابع أكار فـــي تصريحاته ”يجب أن 
يعلم حفتر وأنصاره أنهم لن يكون أمامهم 

مكان يفرون إليه، سيكونون هدفا مشروعا 
في حـــال وقـــوع أي هجوم علـــى القوات 

التركية“.
وجـــاءت تصريحـــات أكار بعد أن دعا 
المشـــير حفتر في خطابه بمناســـبة إحياء 
ذكرى استقلال ليبيا الـ69 إلى ”طرد المحتل 
التركي“، مشـــددا على أنه ”لا سلام في ظل 

وجود المستعمر على أرضنا“.
ودعـــوة حفتر لا يمكن أن تكون بمعزل 
عن التحركات التركية التي تكاد تبدد آمال 
التوصل إلى تسوية في ليبيا، خاصة بعد 
أن مدد البرلمان التركي الأســـبوع الماضي 
مهام القوات التركية في غرب ليبيا إلى 18 
شهرا لتخرق بذلك أنقرة مرة أخرى اتفاق 
وقف إطلاق النار واتفاق اللجنة العسكرية 
5 + 5 اللذين ينصـــان على ضرورة إخراج 

المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وهـــذه خطـــوة مهمـــة تمهـــد لإجراء 
انتخابات عامة في ديسمبر من عام 2021، 
لكـــن الاســـتفزازات التركية التي شـــملت 
تحريـــك أســـطولها الحربي قرب ســـرت – 
بالتزامن مع استمرار تكديس الأسلحة في 
الغرب الليبي- تمثّل محاولة لجر الجيش 
نحو مربـــع الاقتتال مجـــددا رغم الجهود 
والأمم  الدولـــي  المجتمـــع  يبذلهـــا  التـــي 

المتحدة لإرساء الاستقرار في البلاد.
وتعـــول أنقـــرة علـــى تعثـــر الحـــوار 
السياســـي الليبـــي لحمايـــة مصالحهـــا 
من خـــلال بقـــاء حليفهـــا فايز الســـراج، 
رئيس حكومـــة الوفاق التـــي تعد واجهة 
الإســـلاميين هنـــاك، علـــى رأس الســـلطة 

التنفيذية.
وتخشـــى تركيا أن يتم إلغـــاء اتفاقية 
ترســـيم الحـــدود البحرية المثيـــرة للجدل 
والتي وقعتها مع السراج وعارضتها قوى 
إقليميـــة ودولية على غرار فرنســـا ومصر 

واليونان.

اســــــتبقت أطراف سياسية تونســــــية الدعوة إلى حوار وطني يعالج الأزمات 
ــــــلاد، بالدعوة إلى  ــــــة والاقتصادية التي تعصف بالب السياســــــية والاجتماعي
التوافق حول مبادرة تشــــــريعية من أجل تغيير القانون الانتخابي، في خطوة 
تحيي الجدل الذي ما أن يهدأ حتى يعود إلى الواجهة بقوة بسبب حساسية 
الموضوع، حيث تحاول هذه الأطراف المساس بجوانب مهمة في القانون على 
غــــــرار العتبة الانتخابية ما ترى فيه أطراف أخرى مســــــاعيَ لتكريس قانون 

انتخابي على المقاس يؤسس للإقصاء.

تركيا تمدد مهمة المرتزقة 

السوريين في ليبيا
الغموض يكتنف مصير موازنة الجزائر 

بسبب استمرار غياب تبون

مبادرة تشريعية تحيي السجال حول القانون الانتخابي في تونس
    توجس من إرساء نظام انتخابي جديد يؤسس للإقصاء السياسي

تعددية على المحك

صغير الحيدري

صابر بليدي

أيمن العلوي حسونة الناصفي

محاولة للإصلاح السياسي أم تمهيد لإقصاء جديد

قوى سياسية على 
رأسها النهضة تهدد 

بالعتبة، أي تعديل 
سيمهد للإقصاء

هناك شبه إجماع 
في تونس على 
ضرورة تعديل 

القانون الانتخابي


